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  : المقال ملخص
 25 :رقم القانون لمشرع الجزائري  فيث أقرّها اية حييتناول المقال الوساطة الجزائية كآلية لتحديث العدالة التقليدية والتوجه نحو العدالة التصالح

 وساطةومنها ال القضائية المتابعة ببدائل تعلق منهاخصوصا الم جوهرية بتعديلات القانونجاء هذا  الجديد، وقد الجزائية الإجراءات قانون المتضمن 14ــــ 
يف العبء عن دف لجبر الضرر، تخفلبسيطة، تهفات االجزائية باعتبارها إجراءً رضائيا تحت إشراف وكيل الجمهورية لإنهاء النزاع وديا في الجنح والمخال

 حقوق وحماية الحريات تعزيز ميدان في تطوراتال مع يتماشى ما وهذا الحقوق، وتعزيز القضايا، تسريع  تنفيذيالمحاكم، وتكتسب محاضرها قوة السند ال
 . الإنسان حقوق ميدان في التطورات مع ويتلاءم والمستحدث الخطير الإجرام ومواجهة والضحايا الدفاع

 الوساطة الجزائية، العدالة التصالحية، حقوق الضحية ، المحاكمة العادلة.   كلمات مفتاحية:
Abstract:  
The article discusses criminal mediation as a mechanism for modernizing traditional justice and 

moving towards restorative justice, in Law No. 25-14, which includes the new Code, especially 

those related to alternatives to judicial prosecution, including criminal mediation as a consensual 

procedure to end the dispute amicably in misdemeanors and minor offenses. It aims to compensate 

for the harm, reduce the burden on the courts, and its minutes acquire the force of an executive 

instrument, expedite cases, protecting the rights of the defense and victims, confronting serious and 

emerging crimes, and is consistent with developments in the field of human rights.  

Keywords:Criminal mediation ;Restorative justce ;victim rights; Fair trial. 
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 مقدمة:

عدم لزائية، والتنبيه، وحفظ الملف كالوساطة الج-الجديد  آليات مستحدثة  14ـــ  25تبنى  قانون الإجراءات الجزائية      
ا يضمن تحقيق اكمة الطويلة، مماءات المحلى إجر الملاءمة، وإرجاء المتابعة،  كبدائل فعالة تهدف لإنهاء النزاعات البسيطة دون الحاجة إ

نا دقيقا بين ائري، محققة تواز شريع الجز وقد شكّلت الوساطة الجزائية بموجب هذا القانون قفزة نوعية في الت رعة.توازن بين الردع والس
 التي نص عليها  تالآليا  من أهم تعتبر هذه الآليةتسريع الإجراءات وجبر ضرر الضحية وبين ضمانات المحاكمة العادلة، حيث 

 .يةئالقضا تابعاتالمبعيدا عن  نازعاتالم فض في صالحيةتبني العدالة الت الهمن خلا قاصدا ،المشرع الجزائري
العدالة  تجسيد فيساهمتها ، ومدى مالجديدة ليةبيان هذه الآ الباحث حاوليس ورقة البحثيةلذلك فإنهّ ومن خلال هذه ال       

 . الجديد  التصالحية من خلال استقراء نصوص قانون الإجراءات الجزائية
زائية أن تحقق الإجراءات الج ة لقانونتشريعي: إلى أي مدى استطاعت الوساطة الجزائية في ظل التعديلات الدراسةإشكالية  الــــ 

 التوازن بين فعالية العدالة التصالحية وحماية حقوق أطراف الخصومة ؟ 
 ترتبة عنها؟ثار المالآا؟ و إجراءاته ماهيلحية والوساطة الجزائية؟ و العدالة التصا مفهومما : ــــ الأسئلة الفرعية

 العقاب ية بحق الدولة فيون التضحلحية دفي القانون الجديد؟ وما مدى فعاليتها في تحقيق العدالة التصا وساطةما هي طبيعة هذه ال
 ؟وضمانات المحاكمة العادلة

طة الجزائية وما ية والوسالعدالة التصالحامن خلال بيان مفهوم كل من  الوصفيالمنهج ذه الإشكالية اتبعت له يجاد الحلولولإ      
 كنموذج   زائيةوساطة الجال قييمالذي يتناسب مع موضوع البحث خاصة من خلال ت التحليليانتهجت المنهج  ثم  يرتبط بهما،

 السياسة الجنائية المعاصرة. الجزائر في ظل التي طبقتها دالة التصالحيةلعل
من عى إلي تحقيق الأف أنها تسهدافها و كيلأ التطرقو  وساطة الجزائيةالمقصود بالهو محاولة بيان  الهدف من هذه الدراسة أما      

ا عن مدى ملائمة هذو  ،اطبيقهتكيفية   وتبيان العدالة التصالحيةتوضيح  بالإضافة إلى .ح و حماية حقوق و حريات المجتمعو الإصلا
 قوبة المتمثل في الإصلاح وإعادة الإدماج للمحكوم عليهم .لتحقيق الغرض من الع توجهال

ت الأخذ صالحية  ومبرراعدالة التالأول مفهوم ال ورفي المح تناول رئيسيين ورينمح  وضوع إلىقسّم الباحث الم ــــ مخطط الدراسة:         
 وذج  للعدالة التصالحية .كنم  14ـــ  25الوساطة  الجزائية على ضوء مستجدات القانون الثاني  وربها، وفي المح

   مفهوم العدالة التصالحية ومبرّرات الأخذ بها  

 مفهوم العدالة التصالحية ومبرمرات الأخذ بها 1.2
 :من خلال الآتي ورارتأيت تناول هذا المح  
 تعريف العدالة التصالحية  1. 1. 2
 نذكر: التي وضعها فقهاء القانون للعدالة التصالحية،  التعاريف من 
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ي ناة قبل أشخاص الجعلى الأ بقتي تطالو  قانون الإجراءات الجزائية، يها فينصوص علالم مجموعة من الآليات الإجرائيةهي أ ـــ 
ضمن  يثةيات العدالة الحدأبرز آل نها إحدىكما تساهم في إعادة إدماج الجاني كو   ضمانات المحاكمة العادلة ،وتحقّق ، متابعة قضائية

  .(18،ص 2012)العدوان، العدالة الجنائية ـــ دراسة مقارنة ــ، .ديد للسياسة الجنائيةالتوجه الج
 بطريقة اف بذنبه للاعتر  صةمنحه الفر و ه الضرر الذي سبّب جبرمسؤولا عن  انيجعل  الجحول التصالحية  العدالة يدور مفهومب ـــ 
طاء يابة العامة والوسوالنحية يهم الضدورا في حل النزاع بما ف تؤدي أطراف أخرى ، بالإضافة إلى إشراكقصد إعادة إدماجه بناءة

         .  .(271، ص    2015)الشول، والمجتمع
بين  الرضائية بدأق تبني مني، عن طريجبر الضرر وإصلاح الجا بكيفية ترتكز على م والجانير الج مواجهة نظام يقوم علىهي ج ـــ 

 .(48ــ  47، ص 2008)البشري،   .جميع الأطراف المتضرّرة من الجريمة
نهاء لإ ةقضائيالغير  ةيقانونال والأنظمة اليبسالأ من  العدالة التصالحية يمكن القول بأنّ  بناء على التعاريف السالفة،  وعليه   

عين بالأخذ مع   ضائية،تابعة القالماء المجتمع في إنه أفراد شاركةوبم ضحيةوال انيأطراف الدعوى من الجعن طريق إشراك  المتابعة
لقائمة ا لجنائية الحديثةلسياسة الجديد لفي ظل  التوجه ا  وتأهيل الجاني ليصبح فردا صالحا في المجتمعالاعتبار جبر ضرر الضحية 

 .   على مبدأ الإصلاح وإعادة الإدماج
 خصائص العدالة التصالحية 2. 1. 2  
 :(370، ص 2016)الرحمن،   العدالة التصالحية نذكر:خصائص من      

 وهذا  يةالتصالح ى العمليةعل صومةأطراف الخبد من موافقة مبدأ الرضائية، فلا علىدالة التصالحية الع قومت حيث الرضا
 .ما سنبينه عند تناولنا للنطاق الشخصي للوساطة الجزائية في المحور الثاني

 ضائيةوء للمتابعة الققبل اللج لجنائيةافهي تمثّل أسلوبا خاصا لإدارة الدعوى  غير قضائيتعتبر إجراء لعدالة التصالحية ا 
رتها الأولى بنصها:" يجوز لوكيل في فق 14ـــ  25من القانون  59 وهذا ما يتجسد في الوساطة الجزائية  طبقا للمادة 

 .الجمهورية قبل أي متابعة جزائية"، كونها إحدى آليات العدالة التصالحية  
 ت في  للتعويض الثابدفع الجانيبتعلق  أن المجانية من أسسها، إلا ماة التصالحية لا تكون بمقابل حيث العدالالمجانية، ف

 .ذمته للضحية  
 اتها ، وهذا من مستلزموالتعويض عن طريق جبر ضرر الضحية فعالهمتحمّل الجناة مسؤولية أ . 
 14ـــ  25ن القانون  م 59 مادةطبقا لل قائم بين الطرفين،النزاع الإنهاء  فيالوسطاء من خلال  كطرف  المجتمع دخول  

 .  والمتعلقة بالوساطة الجزائية في فقرتها الثالثة
 الأخذ بالعدالة التصالحية  وحجج مبرمرات  3. 1. 2 

 :(410،ص  2014)المساعيد،   مبررّات تؤسس اللجوء إلى هذا النوع من العدالة نذكر منها هناك    
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ن مشكلة متعاني  يجد أنها ول العالمتلف دفالناظر في مخ: بصفة عامة وجهاز العدالة ـــ التخفيف من ازدحام المحاكم والسجون أ
جبر  القائمة على لحيةالة التصاالعدلى إ توجهذي دفع العديد من الدول إلى ال، الأمر ال والمؤسسات العقابيةم في المحاكم الازدحا

  .الضرر وإصلاح الجاني في مقابل العدالة التقليدية القائمة على الردع والزجر
العدالة،  جهاز الناس فيقة ثفي زيادة  هميسا ليب وطرق العدالة التصالحيةإنّ الأخذ بأسا: ثقة الناس في جهاز العدالة دةـــ زيا ب

لّ في ح يابة العامة طاء والنوالوس لأنّها تشرك المزيد من الأطراف في عملية التقاضي، وذلك من خلال إشراك الضحية والمعتدي
 .ودياالنزاع 

لاعتراف نّها تساعد على اتصالحية أالعدالة من ضمن مبررّات اللجوء إلى ال: والمساهمة في جبر ضررهم ـــ احترام حقوق الضحاياج 
 .وجبر ضررهم من خلال تعويضهم تعويضا عادلا باحتياجات ضحايا الجرائم و حقوقهم

ل به وسع مّما هو معمو ش بشكل أوار والنقاالح اهم فيالعدالة التصالحية تس حيث نجد أنّ خفض معدمل الجريمة: المساهمة في  ـــ  د
دم عوبالتالي  عالجتهاممن أجل  لجريمةامر الذي يساعد على تحديد الظروف الاجتماعية التي أدت إلى في المحاكمات التقليدية، الأ

 .عودة الجاني للجرائم
 عائلةالداية من بلمحيطة بالجناة، ماعية اتل الاجنحراف يرجع بالأساس إلى العوامإنّ الاـــ شدمة تأثمر الجاني بالمحيط الاجتماعي:  ه

 الأبناء ويدفعهم كعلى سلو ة مباشر ثر يؤ  والدينال فراق أنّ قرّر أهل الاختصاص وعلماء التربية ، حيث ييعيشون فيهذي ال يطوالمح
ا يدفع إلى شغلان بعملهما ممّ لأم المنلأب والية التي تقتصر على اا، ضف إلى ذلك انهيار القيم في المجتمع وطبيعة الأسرة الحللإجرام

 .(46، ص  2004)الرزاقي،   يوقع  في الجنوحالبحث عن الرفقة وهذا ما 
لى إا يستدعي اللجوء ممّ ، لاجهع تعصىسي والظروف العائلية لعوامل الاجتماعيةا نحرف بسببالم طفلكما يؤكد المختصون بأنّ ال    

 .(108ص  ، 2013)القاضي،   بدائل الدعوى الجنائية وإشراك المجتمع في إعادة إصلاح وإدماج هذا الحدث
 كنموذج  للعدالة التصالحية 14ـــ  25الوساطة  الجزائية على ضوء مستجدات القانون    

 لتصالحية  كنموذج  للعدالة ا  14ـــ  25الوساطة  الجزائية على ضوء مستجدات القانون    1.3  
المعدّل  2015يوليو  23المؤرخ في  02-15الجزائري في الأمر رقم: قانونالأقرّها آلية  هي كنموذج للعدالة التصالحية  الوساطة             

أخذ بها في القانون رقم:  ذلك قبل ، و  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو  08المؤرخ في  155-66والمتمم للأمر رقم:
 في الاختصاص يمنح لجزائية السابق كان قانون الإجراءات ا حيث المتعلق حماية الطفل،  2015يوليو  15المؤرخ في  15-12

 هو 14 _25 الجديد القانون في  الثالثة فقرتها في 59 المادة به أتت الذي الجديد أن إلا الجمهورية لوكيل حصريا  الوساطة إجراء
 عرضهو  رضالمح إعدادبالإشراف على الوساطة و  يلتزم والذي الوسطاء لأحد لاختصاصه الجمهورية وكيل تفويض إمكانية على النص
نطاق   ثّم نتطرق إلى أولا مفهوم الوساطة الجزائية ورلذلك سنتناول في هذا المح   . عليه والتأشير لاعتماده الجمهورية وكيل على
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إلى  59وذلك من خلال نصوص المواد من ، اثالث في  إجراءات الوساطة الجزائية وآثارها  ، لنصل إلىاثاني  تطبيق الوساطة الجزائية
 وفقا للآتي:، 14ـــ  25من القانون  68
 مفهوم الوساطة الجزائية 1.  1. 3
ل ما ، وذلك من خلاققهاالتي تح فهداالأإلى  ، لنصلاثاني المميزة لها صائصالخثّم نتطرق إلى  أولانتناول تعريف الوساطة الجزائية    

 يأتي:
 الوساطة الجزائية تعريف 1. 1.  1. 3 

 :لييكما   ا العنصرتناول هذ، سنالجزائية وضع تعريف للوساطة من أجل   
 تعريف المشرع الجزائري للوساطة الجزائيةأ ــــ  

 أسلوبوهي  ف الدعوى،بين أطرا لتفاوضاو  مبدأ الرضا تقوم على لأنّها وديا نزاعال تسويةل هي آليةئية الوساطة الجزاإنّ       
ة عن نائية التقليديلجلعدالة اار عجز إثبديل العدالة التصالحية ك وهي يؤسس لعدالة جديدة ضمن السياسة الجنائية المعاصرة جديد
للذين  بالنسبة  المتمّم لقانون الإجراءات الجزائيةالمعدّل و  02-15اعتمادها في الأمر  ، وجاء (21)النصيب، ص هدفهاتحقيق 

جراءات الجزائية انون الإقستجدات مضمن  الوساطة  أيضا ظهرت، بعد أن أخذ بها في قانون حماية الطفل يتمتعون بالرشد الجزائي
ازنة بينها وبين مع المو  ةرائية الفعالالبدائل الإجبأحكام جديدة تتعلق بها كإحدى هذا القانون  جاءحيث  ، الجديد 14ـــ  25رقم 

 .ضمانات المحاكمة العادلة
الجديد بل اكتفى ببسط  14ــ ـ 25ائية ت الجز والملاحظ أنّ المشرع الجزائري لم يضع تعريفا مباشرا للوساطة في قانون الإجراءا       

ك لأحد ه يمكنه تفويض ذللذي بدور وا وريةلوكيل الجمه يسند قضائيةلمتابعة الا وسيلة لإنهاء هاأحكامها وبيان كيفيتها، فقد اعتبر 
د ة الطفل  فقأمّا بالنسبة لقانون حماي ة، المتعلق بالإجراءات الجزائي 14ـــ  25من القانون  3في فقرتها  59طبقا للمادة  الوسطاء

 ين الضحية أو ذوين جهة، وبممثله الشرعي مو :" آلية قانونية  تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح  بأنّها 02لمادة عرفّها في ا
 يمة والمساهمة فيثار الجر حد لآ ى، وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضعحقوقها من جهة أخر 

 إعادة إدماج الطفل".  
 تعريف الفقه القانوني للوساطة الجزائية ب ــــ 

، والذي اكتفى 14ـ ــ 24زائية ون الإجراءات الجنلتعريف صريح للوساطة الجزائية ضمن نصوص قافي ظل الغياب التشريعي    
 كر:تعاريف نذ ، ومن هذه اللآلية الفقه في محاولة منه لوضع تعريفات لهذه ا بعدها، جاء وما 59ادة في الم بتحديد أحكامها

 القضائية الدعوىيتم قبل تحريك  نظام:" (6011، صفحة 2023)النجار،  عرفها الدكتور رامي متولي القاضي بأنّها ،
الآثار  وضعل     ممثلة في وكيل الجمهورية أو وسيطا يفوضه بنفسه طرفا مع الضحية والجاني  النيابة العامة تكون بناء عليه

   ". بسيطةم الالجرائالناجمة عن 
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  ودية لى تسويةإة للوصول  محاولفيالطرفين المتنازعين  تقريب وجهات نظرب يقوم فيها طرف ثالث محايد إجراء قانونيهي 
 .(22، ص1999)بوش و فولجر ،   .وجبر الضر وإصلاح الجاني

    أو  بة العامة بنفسهاقوم النيات قتضاهبم المتابعة القضائية،قبل  ودي وتطبيق من تطبيقات العدالة التصالحية وقتهإجراء
، ويترتب للنزاع لى حل وديوصول إوعقد جلسة تفاوض لل بموافقة الأطراف، الاتصال بالجاني والمجني عليه  ل وسيطاتخوّ 

 . (48، ص2015)هلال،  .إنهاء المتابعة القضائيةنجاحها على 
طاق نلها ، المجني عليهو لجريمة امرتكب ين باتمفاق  هي آلية قانونية تهدف إلى إبرام :يمكن للباحث صياغة التعريف الآتي وعليه    

ة في لمتابعة القضائية وديا والمساهمهدفها إنهاء ا 14ـــ  25من القانون  59شخصي وموضوعي وزمني محدد طبقا لنص المادة 
  .جبر ضرر الضحية وإصلاح الجاني

 خصائص الوساطة الجزائية 2. 1.  1. 3  
 فيما يلي: خصائص الوساطة الجزائية تتجلى   

 واختصار الوقت والجهد الفصل في النزاعسرعة أ ـــ 
ي العادطريق خلافا لل ،جهد وأسرع وقت إنهاء النزاع بأقل  من شأنه أن يؤدي إلىالنزاع عن طريق الوساطة ذلك أنّ إنهاء        

 . للأحكاماف ن واستئنيها طعلفض النزاع خصوصا مع الملفات المتراكمة والإجراءات المعقدة والطويلة لاسيما إذا كان ف
  وتجنب تكدس الملفات القضاء تخفيف العبء عن  ب ـــ

زاعات يف من ملفات النفي التخف يساهم ، مماّيؤدي إلى توقف المتابعة القضائية لوساطةعن طريق آلية ا النزاع  ذلك أنّ إنهاء 
  . (87ــ  86،ص  2002)الكريم،  خصوصا إذا تعلق الأمر بالجرائم البسيطةعلى القضاء 

  المرونة ج ـــ
جود قواعد و نة، لعدم و لمر باتتسم ف نأي إجراء يترتب عليه البطلا لا يوجد فيها حيث تتسم ببساطة الإجراءات الوساطةإنّ      

لطريقه  لة فشلها يعود النزاعأنهّ في حامرونة الوساطة أيضا  ظهر،  كما ت (87، ص 2002)الكريم،  مرسومة محدّدة مسبقا
 .(73، ص 2012)هيام، الأصلي وهو التسوية القضائية 

 استمرار العلاقات الودية بين الأطراف د ـــ 
لنظر المتباعدة ا وجهات ق تقريبعن طري استمرار العلاقات الودية وهو جوهر استقرار المجتمع توفر الوساطة للمتخاصمين    

 . (87ص 03.، 2002)الكريم، .تزيل كافة الخلافات لولوالخروج بح
يل تقلفي  دور كبير  يضا تلعبألأفراد، على العلاقات بين ا تسعى للمحافظةو  ةلرضائيباتتميز فالوساطة الجزائية  بناء عليهو     

 الأجهزة القضائية.  على الملفات
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         أهداف الوساطة الجزائية  3. 1.  1. 3   
داث، وهذه الأهداف تتحقق ولو في غير جرائم الأحالمتعلق بحماية الطفل،  12-15من القانون 2المادة  أحكام بيّنتها       

 حيث تتمثل هذه الأغراض في: 
 ومخلفاتها المادية آثار الجريمةـ إزالة أ ـــ
اطة، وء إلى إجراء الوساللجامة لنيابة العي لالمشرع الجزائر أجاز  ،الضرر وإزالة آثار الجريمةفالهدف الأصلي من الوساطة هو جبر     

اتج ل والاضطراب الندى الإخلامتحدّد إذا كان من شأنها إنهاء الاضطراب الذي أحدثته الجريمة في المجتمع ووضع حد لآثارها، وي
   .(45ص  ،2012)الميلودي،  ه بالنظام العامعن الجريمة بمدى جسامة وخطورة السلوك الإجرامي ومساس

 جبر الضرر المترتمب عن ارتكاب الجرائم ب ـــ
واء من خلال س، لتعويضالضرر وا حبإصلا الجانييلتزم ف ،جبر ضرر الضحية في الجرائم المشمولة بها الوساطة مقاصدمن أهمّ   

ور )مصطفى و منص ضرّرالح المتنية لصأداء تعويضات مالية أو عي إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا كان ذلك ممكنا، أو عن طريق
   .(64، ص 2011،

  إدماجهعادة صلاح الجاني وإإ ج ــــ 
ة غراض وأهداف الوساطأمن هذا و لحديثة إنّ مسألة إصلاح الجاني وإعادة إدماجه في المجتمع من أهم ركائز السياسة الجنائية ا   

  .مماّ يساهم في الحد من الجريمة ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الجزائية
 نطاق تطبيق الوساطة الجزائية  2.  1. 3       

 :نحاول من خلال هذا العنصر تناول نطاق الوساطة الجزائية شخصيا وموضوعيا وزمنيا      
 النطاق الشخصي للوساطة الجزائية  1. 2.  1. 3      

ون نمن قا 59  المادة فينص عليها  الناظر للمشرعّ الجزائري يجده، و الوساطة المتدخلة في عملية طرافالأ بهوالمقصود        
 دقيقا،  طة تحديداة في اللجوء للوساالجديد، حيث حدّد هذا القانون الأطراف التي تملك المبادر  14ـــ  25ت الجزائية الإجراءا

 ها، لضحية أو ذوي حقوق، اورية ل الجمهوكينستنتج أنّ أطراف الوساطة الجزائية  تتمثل في :   يمكن أنّ  ادة وبالرجوع إلى هذه الم
 .وسيط مفوّض  ويقوم بدور الوسيط وكيل الجمهورية، أو يكلّفالمشتكى منه أو الجاني 

 :وكيل الجمهورية  أ ــــ 
ئ ديخا لمباكيل الجمهورية وهذا ترسو هي تحديد السلطة المختصة بإجراء الوساطة وهي  14ـــ  25ركيزة وضعها القانون  فأهم    

 .من نفس القانون 59/1نصت عليه المادة  ، وهذا ماالشرعية وحماية لحقوق الأطراف
تأشير على تماد واللى سلطة الاععمع الإبقاء فعليا ، الوساطة  بإجراءوسيط كما أجاز القانون لوكيل الجمهورية أن يكلف      

 14ـــ  25من القانون  59/3ادة المحضر المنجز له، مما يضمن بقاء الوساطة تحت إشراف وكيل الجمهورية  وهذا طبقا لنص الم
  السابق.
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ختصاصه لأول ن بدائرة اي الذي يعينو لقضائاعلى أنهّ يجب تأدية الوسطاء المفوضون لليمين أمام المجلس  14ــــ  25كما نص القانون       
ذي ريق التنظيم ، الطويضي عن التع مرة ، أمّا بالنسبة لشروط وكيفيات  تعيين هؤلاء الوسطاء  وكذا قانونهم الأساسي ونظامهم

  (172، ص  2008)المجالي،  .وينظم المركز القانوني للوسيط  ننتظر أن يصدر قريبا
 شتكى منه أو الجاني:الم ـــ  ب 
في  رار بالذنب ورغبةإقلوساطة اجراء لإ طلب المشتكى منه ،  حيث يعتبرسواء كان فاعلا أصليا أم شريكاجرم وهو الشخص المرتكب لل   

، بنصها:" يجوز لوكيل 41ـــ  25من القانون  59المادة وهذا طبقا لنص . (506، ص 2010)براك،  .تحمّل تبعات جرمه
 بادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكي".الجمهورية .......بم

 الضحية أو ذوي حقوقها ب ــــ 
 بإجراء الوساطة لك للقيامقوقها كذح، وتلزم موافقة الضحية أو ذوي الفعل الإجرامي حقه عليه أو علىوقع  الذي شخصالبه  ويقصد   

، ص 2010)القاضي ،  14ــــ  52من القانون  59طبقا لنص المادة  . حيث يعدّ الضحية أهم أطراف عملية الوساطة الجزائية؛
138) .  

 النطاق الموضوعي للوساطة الجزائية 2. 2.  1. 3  
 : ، وفقا للآتينح والمخالفات البسيطةوهي الج 14ـــ 25من القانون  61في المادة النطاق الموضوعي للوساطة الجزائية يتحدّد       

 :مواعتبارهالمتعلقة بالأشخاص  أ ـــ الجرائم
خيانة  ة، جريم اة الخاصةداء على الحيعترائم السب، جنحة القذف ، جنحة الامن قانون الإجراءات الجزائية وهي: ج61المادة  تهحدّد   

سليم تجريمة عدم  لنفقة،ا مبالغ تقديم التهديد، جنحة الوشاية الكاذبة، جريمة ترك الأسرة، جريمة الامتناع العمدي عن الأمانة و
 لأسلحة.ستعمال اتى باحجرائم الضرب والجرح غير العمدية، جنحة الجرح والضرب دون سبق الإصرار والترصد  الأطفال،

 ب ـــ جرائم الأموال:
إصدار شيك نحة وهي: ج،  14ـــ  25ن من القانو  61التي نصت عليها المادة اق الموضوعي للوساطة إلى جرائم الأموال أيضا يمتد النط

ة الوساطة إلى جنح تد نطاقذلك يمكعتداء على الملكية العقارية ،  الشركة ، جرائم الا ستيلاء على أموال، جريمة الادون رصيد
ون نص عليها قانا ا معموم ،يةل الزراعإتلاف المحاصيجنحة  الرعي في أملاك الغير،تلاف العمدي لأموال الغير، جنحة التخريب والإ
ا يمكن أن ،  كمية والطبيّة د الغذائالموا الباب الرابع من الكتاب الثالث، تحت عنوان: الغش في بيع السلع والتدليس فيالعقوبات في 

  . (91، ص 2015)جمال، تكون المخالفات محلا للوساطة.
 النطاق الزمني للوساطة الجزائية 3. 2.  1. 3 

لأنهّ يرسخ له أهمية كبيرة وهذا التحديد   نجدها حدّدت النطاق الزمني للوساطة، من قانون الإجراءات الجزائية 59المادة  بالرجوع لنص    
الوساطة تكون في مرحلة ما قبل المحاكمة فور حصول النيابة العامة على  السابقة فإنّ  59سلطة الملائمة للنيابة العامة. وطبقا للمادة 

توفير الوقت تسريع تسوية النزاع، و  ، فهذا التوقيت يؤدي إلىوز لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية ....."بنصّها: " يج الملف
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 ، وتنتقل القضية إلىمتى قرّر وكيل الجمهورية تحريك الدعوى فإنه لا يمكنه عرض الوساطةو . تخفيف العبء عن المحاكموالجهد، و 
       . وهو المسار العادي مسار قضائي مختلف

عالة د أوجد أحكاما فلجزائري قاشرعّ من خلال بيان النطاق الشخصي والموضوعي والزمني للوساطة الجزائية يمكن القول أنّ الم      
رب وقت قق العدالة التصالحية في أقتهدف إلى ضمان شرعية الوساطة، تح 14ــــ  25مستحدثة للوساطة الجزائية من خلال القانون 

الحصرية وربطها  لجمهوريةكيل اريمة، وتساهم في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال وضعها تحت سلطة و بعد وقوع الج
باشرا اتفاق الوساطة يعد سببا يعدّ سببا م ذلك أنّ تنفيد 09بقائمة جرائم محددة، بالإضافة إلى ترسيخ أثرها القانوني في نص المادة 

 لانقضاء الدعوى العمومية  . 
 الوساطة الجزائية وآثار  إجراءات   3.  1. 3 

 من خلال ما يأتي:  زءالج نتناول هذا    
 إجراءات الوساطة الجزائية 1.  3.  1. 3   
  من خلال مرحلتين: إجراءات الوساطة الجزائية نستخلص  

 الاقتراح والمبادرة:مرحلة أ ـــ     
 اف ، أو بطلب  على الأطر اطة  عح الوسباقترا قبل أي متابعة قضائية  بذلك أحد الوسطاء، أو يفوض يبادر وكيل الجمهورية    
نة ستعا الا، كما ينبه الأطراف بحقهم فيالمتعلق بالإجراءات الجزائية 14 ـــ 25من القانون  59طبقا للمادة  أحد أطراف الدعوى من

 . .السابق 14ـ ــ 25من القانون  60بمحام، طبقا لنص المادة 
  ب ـــ مرحلة جلسة الوساطة:    
لسة من لجوتعدّ هذه ا وسيط مفوض، وكيل الجمهورية أو يكلفإمّا الوساطة فإنّ الذي يقوم بها هو عند موافقة الأطراف على    

دف فتح ون غير علنية  بهكمة وتك المحفيأهمّ المراحل لأنها تتجسد فيها العدالة التصالحية، تكون هذه الجلسة حيادية وتتم وجوبا 
 رحلتين:مسة إلى وتنقسم هذه الجل ،سعيا للوصول إلى حل توافقي بكل راحةالجاد المجال للأطراف قصد الحوار 

تعويض وفي هذه يارات الممكنة للاقشة الخ، ومنحيث يحدّد الطرفان الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت الضحية مرحلة التفاوض: ـــــ
. وذلك بتوجيه 14ـــ  25ن القانون م 59ة المرحلة يكون وكيل الجمهورية أو الوسيط المفاوض دورا محايدا في هذه المرحلة طبقا للماد

 توافقية  تتبنى العدالة التصالحية . الحوار نحو حلول
أو ة قوم وكيل الجمهورييحيث فاق تالا إلى تفاهم مشترك، تأتي مرحلة في حالة نجاح التفاوض وتم التوصل تفاق:ـــــ مرحلة الا 

 دقيقة وواضحةياغة المحضر ص هذا ، ويراعى فيتفاق الذي يعدّ بمثابة السند القانوني للوساطة الوسيط المفوض بتحرير محضر الا
 63لنص المادة   طبقا خرىأعهدات تكانت ترميم الأضرار، تقديم تعويض مالي، أو أي   مات الأطراف المتفق عليها ، سواء لتزالا

رية أو كيل الجمهو و ضر من طرف كما يوقع المح  لتزاماتيه آجال واضحة ومحدّدة لتنفيذ الاكما يحدّد ف،  14ـــ  25من القانون 
   .القانون  نفس من 62وهذا طبقا لنص المادة  وأمين الضبط والأطراف، الوسيط المفوّض
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رية باتخاذ ل الجمهو قوم وكييحالة فشل الاتفاق بين الأطراف للوصول إلى حل توفيقي أو عدم قبول الوساطة أصلا ، وفي   
 14ــ  25ن القانون م 67مادة ا للوفق الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى العمومية ضد المشتكى منه وهو المسار الأصلي للدعوى

  السابق الذكر.
 آثار الوساطة الجزائية 2.  3.  1. 3  

 فيما يلي:نبينها  جملة من الآثار، ةة الجزائيللوساط    
 لدعوى العموميةل بالنسبة تقادمالوقف  أ ـــ 

من القانون  66ة للماد قاطب ى العموميةبأنّ اللجوء إلى الوساطة يوقف تقادم الدعو  نصّ قانون الإجراءات الجزائية صراحة        
تى يستفيد من التراخي حلتماطل و ، وبذلك يكون المشرعّ قد غلق الباب أمام كل من يريد أن يستغل إجراء الوساطة ل14ـــ  25

 .  خالفاتأحكام التقادم التي تتسم بالمدة القصيرة إذا تعلّق الأمر بالجنح والم
 محضر اتفاق الوساطة يكتسي الصبغة التنفيذية ويحوز قوة الشيء المقضي فيه ب ــــ 
فيذيا ة سندا تنعدّ محضر اتفاق الوساطيعلى أنهّ:"  المتعلق بالإجراءات الجزائية 14ـــ  25من القانون  65 المادة تنص حيث     

 .طبقا للتشريع الساري المفعول" 
  ويوقف الدعوى القضائية تنفيذ اتفاق الوساطة ينهي المتابعة الجزائية ج ـــ 
 لكنّ ذلك لا يتمّ و عمومية، اء الدعوى المن أسباب انقضيعتبر  الإجراءات الجزائية زائية حسب قانون الوساطة الج تنفيذ اتفاقف    
ءات قانون الإجرا  ليهع نصا ما وهذاق، لالتزامات الوساطة خلال الأجل المحدّد في الاتف شتكى منه بعد التأكد من تنفيذ المإلّا 

تفاق الوساطة هو  تنفيذ اطة...". وبالتالي، والتي جاء فيها:" تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ اتفاق الوسا3ف  6الجزائية في المادة 
  . (243،ص 2010)القاضي ، د ذاته. زائية وليس الاتفاق في حالإجراء المنهي للمتابعة الج

 القضائية  للمتابعة  اتفاق الوساطة يعرض عدم تنفيذ د ـــ 
أو  لجمهوريةاوكيل  رافتحت إشضعه، و  يكون للأطراف يد في تيل، وارسومةالم دةالوساطة خلال الم تفاقاالة عدم تنفيذ في ح     

 هو المسار الأصليكى منه و د المشتضالإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى العمومية يقوم وكيل الجمهورية باتخاذ  ،الوسيط المفوض
نون على تعرض الشخص الذي من نفس القا 68وأكدت المادة  السابق الذكر. 14ــ  25من القانون  67للدعوى وفقا للمادة 

متناع ة من قانون العقوبات المتعلقة بالايرة الثانالفق 147يمتنع عن تنفيذ اتفاق الوساطة عمدا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 
 . (109، ص 2016، 02 ــ 15قم لأمر ر )يونس، الوساطة في المادة الجزائية قراءة تحليلية في ا عن تنفيذ الأحكام القضائية.

 خاتمة:

ين كآلية لتحقيق العدالة التصالحية  ب  14 ـــ 25الوساطة في المادة الجزائية على ضوء مستجدات القانون  بعد تناولنا لموضوع: "
 ما يلي:  ، نخلص إلى"تعزيز الفعالية الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة  
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 :نتائج البحث ــــ 
 التصالحية لة العدااد اعتم إلى لجزائرياالمشرعّ  نلحظ توجه والمتعلق بالإجراءات الجزائية، 14ـــ  25بصدور القانون   .1

 .التي تعتبر من أبرز نماذج هذه العدالة من خلال آلية الوساطة
ين تسريع بئري، محققة توازنا دقيقا قفزة نوعية في التشريع الجزا 14ـــ  25شكلت الوساطة الجزائية بموجب القانون  .2

 لعبء عن المحاكم،ا تخفيف فييتها وبين ضمانات المحاكمة العادلة . ورغم فعال الإجراءات وجبر ضرر الضحية ) عدالة تصالحية(
س بحقوق تماعية دون المساية والاجلوقائيظل نجاحها مرهونا بتطوير آليات التوعية، توسيع الجرائم المشمولة لضمان تحقيق غايتها ا

 الدفاع.
بسيطة وديا نهاء النزاعات العّالة لإمانة فة الجزائية تعتبر ضإنّ اعتماد المشرعّ الجزائري للوساطة كآلية لتوقف المتابع .3

 امات. ذ الالتز تنفي حيث يكتسب محضرها قوة السند التنفيذي، مما يوقف تحريك الدعوى العمومية أو ينهيها ويضمن
ن كونها م  ،الوساطة جنموذ  لال خمن  ناهئي وهذا ما رأينوعي في القضاء الجزا تحولالعدالة الجنائية التصالحية  عتبرت  .4

  إدماجه. إعادةأبرز تطبيقات العدالة التصالحية التي تساهم في إنهاء النزاع بطابع ودي وإصلاح الجاني و 
لى إوحق اللجوء  ة كمنظم،مهوريإحاطة الوساطة بضمانات أساسية أبرزها: الرضا الحر للأطراف، ودور وكيل الج تمّ  .5

 .   عادلةهم في الموازنة بين فعاليتها وضمانات المحاكمة الكل ذلك يسا  القضاء في حال فشل الوساطة
  :التوصيات والاقتراحات ـــ  

 لتحديد ظيم الخاص بالوسيط، بوضع التن في فقرتها الأخيرة 59المادة   ندعو المشرعّ الجزائري إلى ضرورة شرح .1
 ادية. هارة وحية بمسات التفاوضيلتمكين الوسطاء من إدارة الجل كيفية تكوينهمالأساسي، و  ونظامه هشروط اختيار 

 لتصالح.ثقافة ا لترسيخ مساعدي العدالة وتوعية المجتمع بآليات الوساطة ضرورة تكثيف التكوين للقضاة و .2
التنفيذي لسند ة ا بقو المهنيينو لتعريف الجمهور  ونشر ثقافة العدالة التصالحية، توعيةالضرورة القيام بحملات  .3

 لمسار البديل.ا(، لزيادة الثقة في هذا 60، وبحقوق الأفراد في الاستعانة بمحام ) المادةلاتفاق الوساطة
 :صادر والمراجعالم

 .1صر، طمضة العربية،  م( العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية والأنظمة الجنائية المعاصرة، دار النه2010أحمد محمد براك، )  .1
 ( الوساطة الجنائية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، د.ط.2011ى، منصور مصطفى،)إيمان مصطف .2
 .ط،.لمية، مصر، دفة والثقافة العام( تحقيق أهداف الوساطة، ترجمة: أسعد حليم، الجمعية العربية لنشر المعر 1999باروخ بوش وجوزيف فولجر، )   .3
 ، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية،2015جويلية 23 المؤرخ في 02-15الجزائية قراءة تحليلية في الأمر رقم  م( الوساطة في المادة2016بدر الدين يونس،)  .4

 . 12، سكيكدة، العدد1955أوت  20جامعة 
 .  1ر، طم( الوساطة في القانون الإجرائي الجنائي دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مص2010رامي متولي القاضي، ) .5
 ،.06لعدداة للوساطة والتحكيم، ( الوساطة الجنائية: التشريع الفرنسي والتونسي نموذجا، المجلة المغربي2012العابد العمراني الميلودي، )  .6
 ئر .امعة الحاج لخضر باتنة، الجزا، ج11عبد الرحمان ابن النصيب،) د. ن( العدالة التصالحية البديل للعدالة الجنائية، مجلة المفكر، العدد   .7
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ارية، رسالة ماجستير،  لمدنية والإدن الإجراءات ام ( الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية  الصلح والوساطة القضائية طبقا لقانو 2002عروي عبد الكريم، ) .8
 كلية الحقوق، جامعة الجزائر . 

رسالة دكتوراه،   م (2012مقارنة ـــ، ) ئري ــ دراسةالجزا راءات المدنية والإداريةعلاوة هوام، الوساطة بديل لحل النزاع وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي وقانون الإج .9
 كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر .

 . 25لعددام( مجلة المحامي، منظمة المحامين لناحية سطيف،  2015العيد هلال، الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية،) .10
 س، مصر.اه، جامعة عين شمالوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية، رسالة دكتور م ( 2008هشام مفضي المجالي، ) .11
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